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 22/09/2016قرار بتاریخ  1068697ملف رقم 

  " كات"ضد الشركة الجزائریة للتأمین ) ع.س(قضیة 
   305وكالة برج بوعریریج رمز 

  
  حادث مرور: الموضـوع

  .تأمین خاص -خارج الوطن : الكلمات الأساسیة

 ،04- 06والمتمم بالقانون رقم  المعدل 07-95: أمر رقم: المرجع القانوني
  . المتعلق بالتأمینات

المتعلق  ،31-88المعدل والمتمم بالقانون  15-74أمر 
  . بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار

  

یلتزم المؤمن لھ، عند وقوع حادث مرور : المبــدأ
بالخارج، بالاتصال بالمكتب الموحد في البلد الذي وقع 
فیھ الحادث، للإبلاغ بھ وتفویضھ، باتخاذ كافة 

 .اللازمة المعمول بھا في ھذا البلدالإجراءات 
  

 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر 11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الجزائر الأبیار، بن عكنون،

  :الآتي نصھ بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار
من  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة قانون
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وعلى عریضة  بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى،
وعلى مذكرة الرد التي  12/02/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض

  .ضده تقدم بھا محامي المطعون
في تلاوة تقریره المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشار المقرر

  .طلباتھ المكتوبةالمحامي العام في تقدیم  وإلى

ر ابواسطة محامیھ الأستاذ بـن عوم ،)ع.س(حیث طلب المدعو
ل القرار انقض وإبط ،المعتمد لدى المحكمة العلیا ،الدین خیر
عن مجلس قضاء برج بوعریرج  07/10/2014در بتاریخ االص

القاضي حضوریا نھائیا في الشكل قبول الإستئنافین الأصلي 
وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاریخ  ،والفرعي

عن محكمة نفس المدینة والقضاء من جدید بعدم قبول  02/03/2014
  .الدعوى لرفعھا على غیر ذي صفة

والجدیر بالإشارة أن المحكمة قد أصدرت الحكم المستأنف 
 CAAT علیھا الشركة الجزائریة للتأمین القاضي بإلزام المدعي

 دج 892500 المدعي من مبلغ بتمكین 305 بوعریرج رمزوكالة برج 
مقابل الأضرار المادیة اللاحقة بمركبتھ مع رفض باقي الطلبات 

  .لعدم التأسیس

وحیث أن المدعى علیھا في الطعن قدمت مذكرة جواب بتاریخ 
بواسطة محامیتھا الأستاذة دربال أمال التي تلتمس من  11/06/2015

  .موضوعا خلالھا رفض الطعن
وحیث أن النیابة العامة قدمت طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض 

  .الطعن
  .وجھ واحد للنقضوحیث یستند الطاعن في طلبھ إلى 
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من ق  358/10المادة (الوجھ المأخوذ من القصور في التسبیب 
  ،)إ م إ

ّ القرار محل الطعن بالنقض جاء قاصرا في تسبیبھ  بدعوى أن
ھّ عقد  ھّ لا یھم مكان وقوع  تأمینرغم أن شامل لكل الأخطار وأن

ّ تعرض ،الضرر الذي ھو ثابت السیارات لتلك الأضرار یجعل  وأن
 .المناسب المدعي علیھا في الطعن ملزمة بدفع التعویض

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
  :في الشكل

حیث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول 
  .شكلا

  :في الموضوع
  :عن الوجھ الوحید
ّ عقد تأمین السیارات یخضع لأحكام  حیث من المقرر قانونا أن

المتعلق  25/01/1995المؤرخ في  07-95رقم  والأمر القانون المدني
المؤرخ في  06/04بالقانون رقم  بالتأمینات المعدل والمتمم

 ،88/31 المعدل والمتمم بالقانون 74-15وللأمر رقم  ،20/02/2006
  .وكذا للشروط العامة

ّ المادة  من الشروط العامة تنص على الحدود  03وحیث أن
ذلك أنھ لا تنطبق الضمانات المنصوص علیھا  ،الإقلیمیة للضمانات

ّ على الحوادث التي تقع داخل التراب الوطني   .في العقد إلا
ّ عقد التأمین یغطي الأضرار الناتجة عن الحادث  فھذا یعني أن

  .الوطني فقط الواقع داخل التراب
 ،وحیث عند خروج السیارة من التراب الوطني نحو بلاد عربي

ا یتعینّ على مالكھا أن والحصول على  ،یؤمن مركبتھ تأمینا خاصّ
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ّزمة عند  بطاقة التأمین العربیة الموحدة التي تتضمن الشروط اللا
الوطني بحیث  ارج الترابوقوع حادث المرور الذي تتعرض لھ خ

ّھ یلتزم المؤمن لھ في مثل ھذه الحالة بالإتصال بالمكتب الموحد  أن
البلد الذي وقع فیھ الحادث للإبلاغ بھ وتفویضھ بإتخاذ كافة  في

  .المعمول بھا في البلد الذي وقع فیھ الحادث الإجراءات اللازمة
ّ  وحیث بالرجوع إلى القرار الحادث الذي المطعون فیھ نجد أن

الطاعن كان خارج التراب الوطني وعلى المكتب  تعرضت لھ سیارة
  .یتكفل بھ الموحد في البلد الذي وقع فیھ أن

ا إنتھى قضاة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعھا  ،ومنھ ّ ولم
ّ الطاعن قد أساء توجیھ الدعوى على غیر ذي صفة ن ّ إذ  ،بإعتبار أ

اللازمة المنصوص علیھا ضمن  كان علیھ إتخاذ كافة الإجراءات
قضاءھم بما فیھ  یكونون قد سببوا ،بطاقة التأمین العربیة الموحدة
  .الكفایة وأعطوه التأسیس السلیم

ا یتعینّ رفضھ ومعھ رفض  ،وعلیھ ّ فالوجھ المثار غیر مؤسس مم
  .الطعن

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :قــــررت المحكمـة العلیــــا

  .شكلا ورفضھ موضوعاقبول الطعن بالنقض 
  .وإبقاء المصاریف القضائیة على الطاعن

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الثاني والعشرون من شھــر سبـتمبـر 

 - الغرفة المدنیة - سنــة ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیــا
  .لالقسم الأو

  


